نقّد مراتب الإجماع 


للإمام الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 


يمف 


ترجمة للإمام الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 


اسمه ونسيه: 

«هو الشيح الإمام العلامة» الحافظ الناقد» الفقيه المجتهدء 
المفسر البارع» شيخ الإسلام» عَلَمُّ الزهاد» نادرة العصرء تقيٌ الدين 
أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبدالحليم» ابن الإمام 
المجتهد شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن عبدالله بن أني القاسمء 
الحرّاني» أَحَدٌ الأعلام»”" . 


ولادته: 

ولد رحمه الله تعالى ‏ بحرّان في رنيع الأول سنة (551ه)ء 
وقدِمَ إلى دمشق مع أهله سنة (5517ه) هربناً من جور التتار”" . 
نشاته العلمية: 

وقد نشأ الإمام في بيت علم وفقه ودين » فأنوه وأجداده وإخوته 
وكثيرٌ من أعمامه كانوا من العلماء المشاهيرء منهم جده الأعلى 


.)١595/54( راجع: «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)596 (؟) راجع: «المعجم المختص بالمحدثين؛ «(ص:‎ 


يغف 


وعبدالغني بن محمد بن تيمية» وجده الأدنى عبدالسلام بن عبدالله بن 
تيمية مجدالدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها: «المنتقى من 
أحاديث الأحكام» و «المحرر في الفقه» و «المسودة في الأصول» 
وغيرهاء وكذلك أبوه عبدالحليم بن عبدالسلام الحرّاني وأخوه 
عبدالرحمن وغيرهم . 


قال الحافظ الذهبي : «نشأ - يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله - 
في تصونٍ تام وعفافيء. وتألهٍ وتعبدٍ واقتصادٍ في الملبس والمأكل» 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار 
ويأتي يما يتحير منه أعيان البلد في العلم فأفتى وله تسع عشرة سنة» 
بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على 
الاشتغال» ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم» فدرس بعده 
بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبعد صيته في 
العالم»”؟؟ . 


وقال الحافظ الذهبي أيضاً فى «الدرة اليتيمبّة في النتمرة 
التيمية) : ااوعني الشيخ تقي الدين بالعنديف» ليح جملة. وتعلم 
الخطّ والحساب في المكتب» وحفظ القرآن. ؛ ثم أقبل علي الفقه» 
وقرأ أياماً في العرنية على ابن عبدالقوي» ثم 0 ود يتأمل 
كتاب سيبويه حتى فهمه وبرع في النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً 
كلياً ختى سبق فيه: وأحكم أصول الفقهء كل هذا وهو ابِنُ بضع 
عشرة سلة). . 


وقال ابن العماد الحنبلي: «وعني بالحديث» وسمع المسند 
الكثب والأجزاءء وقرأ ننفسه وكتب نخطه جملة من الأجزاء)»”"' . 


.)8© العقود الذرية: (ص:‎ )١( 
.)8١ /5( زفة راجع : «شذرات الذهب»‎ 
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شيوخه: 

عرفنا من قبل أن الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - اتصل 
بالعلماء منذ صغرهء وكان أول موجه له أبوهء فقد كان عالماً جليلاً له 
كرسي في المسجد الجامع ندمشق» وله مشيخة الحديث في بعض 
مدارسه» فأخذ عن والده وعن كل شيخ من شيوخ دمشق أخص ما 
.أ * . 2.8 ٠‏ 1 5 0 6 3 0020 
ومن أشهرهم: 

- زين الدين أحمد بن عبدالدائم المقدسي» مسند الشام» وفقيهها 
ومحدثهاء» توفئن فى سنة (4>ه)”" . 

- المجد بن عساكر» محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن 
هبة الله الدمشقي» توفي في سنة (559ه)0". 

محمد بن علي الصابوني بن محمود بن أحمد المحمودي» 
توفى فى سنة (51/0ه)9' . 
فى سنة (0٠58ه)2‏ . 

- عبدالحليم بن عبدالسلام» ابن ثتيمية والذ شيخ الإسلام » درس 
عليه الفقه والأصول» توفي في سنة (5815ه)" . 


- محمد بن أبي بكر العامري الدمشقي» توفي في سنة (585ه)”" . 


.)8 راجع العقود الدرية (ص:‎ )١( 

(0) شذزات الذهب: (ه/ 58" ). 

(0) شذرات الذهبٍ: )"١/6(‏ والعقود الدرية (ص: 54). 
(5) شذرات الذهب: (ه/؟78). 

(5) شذرات الذهب: (55/8"). 

(5) شذرات الذهت: (ه/57/ا"؟). 

90) شذرات الذهب: (81/6"). 


لحف 


- وهناك نخبة من النساء العالمات أخذ عنهن الشيخ ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - وهن: 

- الشيخة الجليلة: أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن 
عساكرء توفيت فى سنة 5817ه237. 

- الشيخة الصالحة: أم الخيرء بنت العرب» بنت حي بن قايماز 
الدمشقية الكندية» توفيت فى سنة (5854ه). 

- الشيخة الصالحة: زينب بنت مكى بن علي بن كامل الحراني» 
توفيت في سنة (544ه”" . 

الشيخة الصالحة: زيئب بنث أحمد بن عمر بن كامل 
النقدسية : ترقيق قى مئنة اا 


أشهر تلاميذه: 

محمد بن أخمد بن عبذالهادي بن عبدذالحميد بن عبدالهادي» 
ابن قذافة المقدسى توفى فئ سنة (44لاه)20 , 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي» إمام المعدلين 
والمجرحين وناقد المحدثين » توفي في سنة 200/144 , 


- محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم الدمشقي المعروف 
يكبن القيمء وهو انرز تلامذة شيخ الإسلام» وأشهرهم أخذا عن الشيخ 
وتأئرا قف قوفن فى سه 7/1 , 


.)"87 شذرات الذهب: (ه/‎ )١( 
شذرات الذهب: (ه/86”).‎ )0( 
.)5١05/8( شذرات الذهب:‎ )0 
.)١51١/5( شذرات الذهب:‎ )#4( 
.)598 الرد الوافر (ص:‎ )©( 

(5) شذرات الذهب: (158/5). 
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صلاح الدين خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبدالله 
العلائي» مولاهم الدمشقي الشافعي. توفي في سنة (١5لاه)""'‏ . 

إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير» صاحب التفسير» 
المعروف ب «ابن كثيراء تؤفى فى سنة (4/الاه)”"' . 

- محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحبٍ السعدي المقدسي» ثم 
العنالسى 'الختيل + توف فى عننة 7/6 . 


ثناء العلماء عليه: 


قال الإمام الحافظ الذعبي في المعجم شيوخه): «شيخنا وشيخ 
السام وفريد العصر غلنا ومعرفة وشجاعة وذكاء وير إلهياًء 
وها ولفيتهاً للأمة وأمراً بالمعروف» هي عن المذكر) . 

وقال) التحافل شينسس الدين نين 'عبدالهاض دفي ترشن ادق 
كتابه «تذكرة الحفاظ»: «وقال شيخنا الحافظ أنو الحجاج المزي: ما 
رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله 
وسئنة رسوله ولا نع لهما منه) . 
لذ لخجاني . بع كيف رارهب قال رامنا رات قاد ل بع عاق 
يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاءء فقيل له : فلم لم تتناظراء قال: 
لأنه يحب الكلام وأحب النكويف” 7 . 


وقال الشوكاني: «وأقول: أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثلهء وما 
أظنه سمع الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شانههما أو يقارنهما»””". 


.)١57 الرد الوافر (ص:‎ )١( 

0) شذرات الذهب: (781/5). 
(9) الرد الوافر (ص: .)8١‏ 

زفق زاجع : «الشذرات» : (5/ *487). 
افق «البدر الطالع»: (54/1"). 
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مؤلفاته: 

كان رحمه الله تعالى ‏ من المكثرين فى التأليف». فقد وصفه 
ابن عبدالهادي بقوله: «ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها 
جمع مثل ما جمع. ولا صنف نحو ما صنف ولا قريباً مغ ذلك96©, 

وذكر الحافظ الذهبي أن تصانيف ابن تيمية تبلغ نحو خمسمائة 
00 

وقد ألّف تلميذه الشيخ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - رسالةٌ في 
أسماء مؤلفاته بلغت صفحاتها 7١7‏ صفحة.ء وذكر فيها ما يقارب ٠همل‏ 
مؤلفاً بين كتاب كبير فى مجلدات» ورسالة أو قاعدة فى مجلد أو 
صفحات» وقل , طنعت هذه الرسالة فى | لمجمع ا لعلمم بدمشق نتحفيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد . 

ومن أهم مصنفاته : 

؟ ‏ اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم. 

 "“‏ الحسبة في الإسلام. 

© العقيدة الواسطية. 

5 رسالة الفرقان بين الحق والباطل. 

“” - رسالة فى القضاء والقدر. 

6 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


للق راجع: «العقود الدرية؛ (ص: 5٠١‏ و١5).‏ 
زهة راجع : «شذرات الذهب»: (64/5). 
(6) راجع: «العلماء العزاب» للعلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ص: 19794). 


دنا 


4 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
٠‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


وفاته: 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - وهو مسجون بسجن القلعة 
بدمشقء ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سئة (18الاه) وشيعه 
الخلق من أربعة أبواب البلد» وحمل على الرؤوس» وعاش 57" سنة 
وشهرا. 
2 22 


رنيا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ 02 تقىٌ الدين ع العباس أحمد ضَُ 
تنحية في الكلام علن الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكرهُ 
الشيخ الإمام أبو محملٍ بن حزم. 


* قال أبو محمد بِنُ حزم في كتابه المصنف في مسائل الإجماع : 


أما بعدء فإن الإجماعَ قاعدةٌ من قواعدٍ الملةٍ الحنيفية» يُرْجَعٌ 
إليهء ويُفرّع نحوه ويكمُر من خالفه» إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع . 


وإنا أَمَلْنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صحٌّ فيها 0 
ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء... إلى 
أن قال: وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه؛ فقوم عدوا قول ‏ 
الأكثر إجماعاء وقوم عدّوا ما لا يعرفون فيه خلافاًء وإن لم يقطعوا 
على أنه لا خلافٌ فيه» فحكموا على أنه إجماع. وقوم عدوا قول 
الصاحب المشهور المنتشرء إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفاً 
إجماعاًء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثرَء 
كانت للعضر الأول قبلّه إجماعاً. 

قال: وكل هذه الآراء فاسدةٌء ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهمء ما ذكروا أنه إجماع. وإنما نحَوًا في تسميةٍ ما 
وصفنا إجماعاء عناداً منهم وَشَعَباً عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 


نكا 


قال: وَأنقياء فإنهم لا يُكفُرون من خالفهم في هذه المعاني» 
ومن شرط الإجماع الصحيحء أنْ يكفْرٌ من خالفه بلا اختلاف من أحدٍ 
من المسلمين في ذلك» فلو كان ما ذكروه إجماعا لكفر مخالفوهم». 
بل لكمّروا هم؛ لأنهم يخالفونها كثيراً. 

: أهلٌ العلم والدين لا يعاندون» ولكن قد يعتقّد أحذهم 
إجماعاًء مَا 00 بإجماع» لكون الخلاف لم يبلّغْهه وقد يكون هناك 
إجماعٌ لم يعلمه, فهم في الاستدلال بذلك» كما هم في الاستدلال 
بالنصوص» تارَةٌ يكون هناك نص لم يبلغ أحدّهم, وتارَةٌ يعتقد أحذهم 
وجودَ نصٌ» ويكونٌ ضعيفاً أو منسوحاً. وأيضاً فما وصفهم هو به قد 
اتصف هو بهء فإنه يترك فى بعض مسائله ما قد ذكر فى هذا الكتاب 
أنه إجماع» وكذلك ما ألزمهم إياه من تكفير المخالف غيرٌ لازم» فإن 
كثيراً من العلماء لا يُكفّرون مخالف الإجماع. 


# وقوله: إن مخالف الإجماع» يكمْر بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين» هو من هذا الباب. فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك» 3 
أن الخلافف في ذلك» مشهور زم كور في كتب متعددة» والنظامُ نفسه 
الميقائتب في كون الإجماع حي لا يُكفره ه ابن حزم والناس أيضاً . 
فمن كمّر مخالف الإجماعء إنما يُكمّره إذا بلغه الإجماعٌ المعلوم؛ 
وكثيرٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيراً من الناس» وكثيرٌ من موارد النزاع 
بين المتأخرين» يدّعي أحذهما الإجماع في ذلكء» إما أنه ظنيٌ ليس 
بقطعي» وإما أنه لم يبلّغ الآخرّء وإما لاعتقاده انتفاة شروط الإجماع. 

وأيضاً فقد تنازع الناس في كثيو من الأنواع: هل هي إجماع 
يُحْتَجْ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع 
العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف 
فيه بعض أهله قبل انقراض عصرهمء» فإنه مبني على انقراض العصر؛ 
بل هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع. 
هل هو من الإجماع الذي يجب اتباعغهم فيه؟ كتنازعهم في بعض أنواع 


ك5 


الخطاب» هل هو مما يُحبّحْ به؟ كالعموم المخصوصء ودليل الخطاب 
والقياس وغيرٍ ذلك. فهذا ونحوه مما يَتبيّنُ به بعض أعذار العلماء. 

#* قال أبو محمد بن حزم: وقوم قالوا: الإجماع و0 
الصحابة فقط. وقال قوم: : إجماعٌ كل عصر إجماعٌ صحيحٌ ٠»‏ إذا لم 
يتقدّمٌ قبلّه في تلك المسألةٍ خلاف. هذا مو الصجيحة لإجماع 
العلماء عند التتفصيل عليه واحتجاجهم رتك ها دلو السهيية إلى 
أن قال: وصِفةُ الإجماع ما تر يقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء 
الإسلام؛ ونعلم ذلك من حيتٌُ علمنا الأخبارَ التي لا يتخالج فيها 
شَكْ مثلّ أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمنء, ففتحوا العراق 
وخراسانٌ ومصرّ والشامء أن بني أميّةَ ملكوا دهراً ثم ملك بنو 
العباس؛ وأنه كانت وقعةٌ صفينَ والحرةء وسائر ذلك مما يُعلم بيقين 
وضرورة. 

* وقال: إنما نُدخِلُ في هذا الكتاب الإجماعً التامّ الذي لا 
مخالفٌ فيه البتةً» الذي يُعْلّمُ كما يُعلّم أن صلاةً الصبح في الأمن 
والخوف ركعتان» وأن شهر رمضان هو الذي بين شوالٍ وشعبانَء وأن 
هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد يِه وأخبر أنه وحي 
من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاةٌء ونحوٌ ذلك» وهي ضرورة 
تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله؛ إذا تتبعها 
العو ع في نفسهء في كل ما جرّبه من أحوال دنياه» وجّده ثابتاً مُستقرًاً 


وقال أيضاً في آخر كتابه ‏ كتاب الإجماع : هذا كل ما كتبناء 
فهو يقين: لا شلك فيه ميقن له يحل لأحد خكلائه ألبنة . 

قلت: فقد اشترط في الإجماع» ما يشترطه كثيرٌ من أهل الكلام 
والفقه. كما اتقذم, وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكونَ العلمم 
بالإجماع تواتراً. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية» كالعلم 
بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيراً من الإجماعات 
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التى حكاهاء ليست قريبةٌ من هذا الوصفء» فضلاً عن أن تكون منه». 
فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف» وفيها ما هو نفسّه ينكرٌ الإجماع 
فيه» ويختارٌ خلاقه من غير ظهور مخالف! 

“* وقد قال: إنما نعنى بقولنا العلماءة» مَّنْ حُفِظ عنه المُثْيا. 

وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضوٌ بشىء من المائعات 
وغيرهاء حاشا الماءً والنبيدٌ. 

قلت: وقد ذكر العلماءُ عن ابن أبي ليلى؛ وهو من أجل مَنْ 
يحكي ابن حرم قوله: أنه يجرىئ الوضوعٌ بالمعتصر» كماء الورد 
ونحوه. كما ذكروا ذلك عن الأصمء لكنْ الأصمّ ليس ممن 0 ابن 
حزم في الإجماع . 

* وقال: وأما الماء الجاري» فاتفقوا على جواز استعماله» ما 
لم تظهر فيه نجاسة. 

قلت: الشافعيٌ في الجديد من قولّيهء وأحدٍ القولين في مذهب 
أحمد: أن الجاريٌ كالراكد في اعتبار القُلْتين؛ ٠‏ فينجس ما دون القلتين 
بوقوع النجاسة فيه» وإن لم تظهرٌ فيه. 

* وقال: واتة تفقوا على أن غْسْل الذراعين» الى افقو المز فقي 

فرض في الوضوء. 

قلت: وزُفْرُ يتخالف. في وجوب غْسل المرفقين. وحُكِيَ ذلك 
عن دأودٌ وبعض المالكية» اللّْهُمَ إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
فخ بحهة الكف. 

*# قال: واتفة تفقوا على أن الاستنجاءً بالحجارة وبكل طاهرء الم 
يكن طعاماً أو رَجِيعاً أو نَبَساً أو جلداً أو عَظْماً أو فُحماً أو حُمَمَةٌ 
جائز. 

قلت: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان» هما 
روايتان عن أحمد: إحداهما لا يجزئ إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 


584 


بكر بن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز. 

6 قال: واتة تفقوا على أن كلّ إناء؛ لم يكن فِضْةٌ ولا ذهباً ولا 
صُفراً ولا رَصاصاً ولا اها ولا مغصوباً ولا إناءً كتابيٌ ولا جِلْدَ مَْتَةِ 
ولا جلدّ ما لا يُؤْكَلُ لحمه؛ وإنْ ذُكَيء فإن الوضوء منه والأكل 
والشُّربَء جائرٌ كلّ ذلك. 

قلت: الآنِيَّةٌ الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة» 
كالياقوت ونحوه. فيها قولان للشافعى . وفى مذهب مالك قولان. 


* قال: وأجمعوا أن الحائضء» وإن رأت الطهرّء ما لم تغسل 
فرججها أو تتوضأء فوطؤها حرام. 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمُها لأكثر الحيض» 
عليها وقتٌ صلاةٍ جاز وطؤهاء وإن لم تغتسل ولم 0 
فرجها. 


*# قال: واتفقو | أن الصلاةً لأ تسقط ولا يَحِلْ تأخيرُها عمداً 


عن وقتهاء عن العاقل البالغ 00 أصلاء وأنها تَؤدّى على قَذْرِ طاقة 
المرءء من جلوس واضطجاعء بإيماء وكيف أمكنه. 


قلت: النزاع معروفٌ في صُوَّرِ: متها حال المسايفة”'"» فأبو 
حديقة يون التاحين وأحميد في إحدى الروايتين يُجوّزهء ومنها 
المحبوس في مصرء ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب ابي حنيفة 
وأحد القولّين في مذهب مالك أنه لا يُصلّيء رواه معن عن مالك». 


وهو قول أصبغ ) وحكي ذلك قولاً للشافعي وزفانة عن احم 
يعودي الرعادة لهم كرات هما روايتان في مذهب مالك وأحمدء 


والقضاءٌ قولٌ أن حنيفة . 


)١(‏ المسايفة: «المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف»؛ راجع: «مختار الصحاح» 
ص: (147). 
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* قال: واتفقوا على أن المرأةً لا تَوْمُّ الرجال» وهم يعلمون 
أنها امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع. 

* قال: ورُوي عن أشهبّ: أن من ائتم بامرأة» وهو لا يدري» 
حتى خرج الوقتُ ثم علم»ء فصلاته تامّة» وكذا من ائتم بكافر» وهو 
لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمامٌ الرجال الأميّين بالمرأة القارئة» في قيام رمضانٌء 
يجوز في المشهور عن أحمدء وفي سائر التطوع روايتان. 

* قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرّجلين في 
السجود فرض. 

قلت: المنقولٌ عن أبي حنيفة: أنه لا يجب السجود إلا على 
الوجهء وهو قول الشافعيء» وروايةٌ عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو 
سَجَد على يديه ووجهه وزكبتيه أَخْرَأهُ. 

* قال: واتفقوا على أن الفكرةً في أمور الدنياء لا تُفْسِدُ الصلاة. 

قلت: إذا كانت هي الأغلبَء ففيها نزاعٌ معروفٌء والبُطلان 
اختيار أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزّالي. 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء ما لم يكن 
جوف الكعة» أو التحجرع: أو ظهدَ :الكعنة أو نعاطن: الابل 6 أو مكاناً 
فيه نجاسة» أو حَمَّاماً أو مقبّرةً أو إلى قَبْرِ أو عليه أو مكاناً مغصوباء 
يَقدِرٌُ على مفارقته» أو مكاناً يُستهرًأ فيه بالإسلام» أو مسجدٌ الضرارء 
أو بلاد ثمودّء لمن لم يدخلها باكياً. 

قلت: الصلاةٌ في المَجَرّرة والمَرْبَلَة وقارعة الطريق» لا نَصِحّ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمدّء بل أكثرهم. والصلاة في 
الحَشٌُ''2 كذلك عند جمهورهم» وإن صلَّى في مكان طاهر منه. 


)١(‏ الحش: «البستان» ومن ثم قيل: للمخرج؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائح 
من. م 44 وكادر نجهم 
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* قال: واتفقو قوا أن صلاة العيدين» وكسوف الشمس» رم 
ليالي رمضان» ليشّث: فرضا: وكذلك التهجد على غير النبي وَك. 

قلت: العيدانٍ فرض على الكفاية في ظاهر مذهب أحمدّء 
وخحكي عن أبي حنيفة: أتهما واجبانٍ على الأعيان» (وعن عبيدةٌ 
السلماني: أن قيام الليل واجب كحلب شاأةء» وهو قَوَل فى مذهب 
أحمد . 

#6 قال: واتة تفقوا أن كل صلاة ما عدا البلوات الشكتن» وعدا 
الجنائز» والوتر» وما لوه العم لهك فرهنا: 

قلت: في وجوب رَكعبّي الطواف نزاعٌ معروف» وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحى. وركعتى الفجر والكسوف. 

# قال: واتفقوا أن مَنْ أسقط الجَلْسَةَ الؤْسْطى» من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعَتّمة ساهياً» أنْ عليه سجدتى السَّهُو. 

#6 قال: واتة لعقرة ان لن كل ساف ي دهم خمسة دراهم؛ ما لم 
يكن خُلِىّ امرأة. أق لله قنب أريفتطتة ان تصيننا أن حاينا: 

قلت: النزاع في كل حُليٌ مُباح» أو حُليٌ الخوذة والران'") 

لدان السيف» كالمئطقة) التي اد وغيره . رادب 0 


57 عنه نا نزاعٌ ْ غير ذلك من الجلية . 


* قال: واتفقوا عن أنْ وقتّ الوقوف. ليس قبل الظهرء في 


قلت: أحد القولين - بل أشهرهما فى مذهب أحمد -: أنه يجزئ 
)١(‏ الران: كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف. 
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الوقوفٌ قبل الزوال» وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دَمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

0 بَعْدَ أن ذكر من محظوراتٍ الإحرام» اللباسٌ والطيبٌ 
وَالتَعْطِيَةً : تفقوا أنه مَنْ فعلء كواما كرا اللبع اي ارام 
شيئاً عامداً 1 ناسياء أنه لا يبطل حَجُّه ولا إحرامُه. 


* واتفقوا أن من جادل في الحج. فإِنّ حجّه لا يبطل ولا إحرامه. 
واختلفوا فيمن قتل صيداً متعمّداً» فقال مجاهد: بطل حَجُّه وعليه الِهَدْيُ 

قلت: وقد اختار في كتابه ضِد هذا. وأنكر على من ادّعى هذا 
الإجماعٌ الذي حكاه هنا فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً 
لإحرامه؛ مُبطِلُ لإحرامه والحجء ٠‏ بقوله تعالى: طقَلَا رَكَتَ وَلَا ضُنُووَت 
وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيجّ »> [البقرة: الآية /191]» وقال: كل فسوق تعمّده 
المُحرِم ذاكراًء فقد أبطل إحرامه وحبّه وعمرتّه لقوله تعالى: #فلا رَقَتَ 
ولا ضُوفَتَ *. قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء 
فأبطلوا الحجّ بالرفث» ولم يبطلوه بالفسوق» وقال: كل من تعمد 
معصيةً أيّ معصية كانت» وهو ذاكر لحجدء منذ يُحرمٌ إلى أن يُتِمْ 
طوافه بالبيت للإفاضة» ورَمْى جمرة العقبة» فقد بطل ححجه. قال: 
وأعجبٌ شيء دعواهم الإجماعَ على هذا. 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

* قال: وأتة تفقوا أن كلّ صدقة واجبة في الحج أو عام ؟ أنه إن 
أدّاه بمكة أجزأه. واختلفوا فيمن أدى ذلك في عيو ةن انا جا 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يجزئ إلا بمكة. 

قلت: مذهبٌ أبي حنيفة ومالك» أنه يُجزىء الإطعامٌ في جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تَفْرِقَةُ اللحم» تجزئ في غير 
الحَرّمء وإنما الواجبُ في الحرم عندهما إراقةٌ الدم» بخلافٍ الشافعي 
وأحمدٌ ومَنْ وافقهماء فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 
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# قال: واتفقوا أن مِنْ يوم النّحر ‏ وهو العاشر من ذي الحِجَةٍ 
- إلى انسلاخ ذي الحِجّةٍء وقتا لطوافٍ الإفاضة؛ ولِما بقيّ من سنَنٍِ 
الحج . 

قلت: إِنْ أخره عن أيام منى» جاز في مذهب الشافعي وأحمدّ 
والليث والأؤزاعيٌ وأبي يوسف وغيرهم» وهكذا ثُقِلَ عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وزفرُ والثوريٌ في رواية: إن أخره إلى ثالث أيام 
التشريق» لَزِمّه دم - وهو قول مُخرّج في مذهب أحمدٌ ‏ وإِنْ أخره إلى 
المُحرّمء فلا شيء عليه إلا عند مالك» فإنه عليه دمٌّ. ولفظ المدوّنة: 
إذا جاوز أيامّ منى» وتطاول ذلك لَزْمهء ولم يوقت فيه» وأما رميُ 
تركها دمم» ولا يُجِزِىءٌ رميّها بعد ذلك. 

* قال: واتفقوا على أن إيجابٌّ الهدي فرض على المُحصر. 
المحصر» وهو المشهور من مذهب مالك . 

* قال : واتفقوا على أن من حَلّف لخصمه. دون أن يُحلّفه حاكمٌ» 
من حَكماه على أنفسهماء أنه لا يبرَأ بتلك اليمين من الطلب . 

قلت: قد نص أحمد على أنه إذا رَضِىَ بيمين خخضمه فَحَلّفَ له 
لم يكن له مطالبتُه باليمين بعد ذلك. 

قال وأجمعوا على أنَّ كل مَنْ لَزْمه حقٌ في ماله أو ذِمّتهِ 
لأحدء فُرِضٌ عليه أداءُ الحق إلى من هو له عليهء إذا أمكنه ذلك» 
وبقى له بعد ذلك ما يعيش به أيامأء هو ومَنْ تَلْرّمُهِ نفقيه . 

قلت #"يذفي: العود أنه يدرف افد تمالة ده تدعى :]له لطاع 
من مسْكْنٍ وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. فظاهرٌ مذهب أحمدٌ 
أيضاًء» أنه إذا لم تكن له صَنْعَةٌ يُئْرَكُ له ما يَنّجِرُ به لقوته وقوتٍ 
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عياله» وإن كان ذا حِرْفْق تُرِكُ له آله حزفته» وقد تَقَلَ عنه عبدالله ابنّه 
أنه قال: باع عليه كل شيءء إلا المسكنَّ وما يواريه من ثيابه» 
والخادِم ِنْ كان كنيضا كزيزا أو رَفِدا وبه ا إليهء فلم يَستئن ما 
يكتسب به لقولٍ الأكثرين. 


* قال: وأجمعوا أن المملوكةًء لا يُجبَدُ سيّدُها على إنكاحهاء 
ولا على أن يطأهاء وإن طلبت هى ذلكء» ولا على بيعها. من أجل 
ينه لها الوط والإركاة: 1 

فلت ويك لحي التتسرط المعروق ع نتاف :أن الام 
إذا طلبت الإنكاح, فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلا لَزِمه إجابتهاء وكذلك 
إذا كانت ممن لا تل له» وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
إذا كانت ممن لا تَحِلَّ له» فهل يلزمه إجابتُها - على وجهين. 

* قال: واتفقوا أن التعريضٌ للمرأة» وهي في العِدَّةٍ حلال» إذا 
كانت العدة في غير رَجّعية؛ أو كانت من وفاة. " ١‏ 

قلت: فى المُعِبَدَّةٍ البائنة بالثلاث» أو بما دون الثلاث» 
كالمُختلِعة» ثلائةٌ أوجهِ في مذهب أحمدّء وقولان للشافعي أحدُهما: 
يجوز التعريض بخطبتهاء وهو قولُ مالك وأحدُ قولّي الشافعي؛ 
والثاني : لا يجوز. والكالك يجوز في المعتّدّة بالثلاث؛ لأنها مُحوّمة 
على زوجهاء وكذلك كل محرّمة» ولا يجوز في المعتدة بما دون 
ذلك. لإمكان عَودها إليه» وهو أحد قولي الشافعي . 

* قال: واتفقوا أن الطلاقٌ إلى أجل أو بصفة» واقمٌ إِنْ وافقٌ 
وقتّ طلاق» 0 0 في وقت وقوعهء فمن قائل الآنّء ومن قائل 
هو إلى 00 واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجلٌ في وقفت طلاق» أن 


الطلاقٌ قد وقع. 
* قال: واحتلفوا في الطلاق إذا خرج مَخْرَجَ اليمين» أيلرّمُ أم لا؟ 
*# قال: تفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاقٌ» وما تصرف من 
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هجائه» مما يُفْهُمُ معناه. والبائنُ والبنّةُ والحَلِيّةُ والبريّةُ وأنه إن نوى 
بشيء من هذا الألفاظٍ طَلْقةٌء واحدةٌ سنْيةَ لَرْمَنْهِ كما قدّمنا. 


# قال: ولا نعلم خلافاًء في أن من طلّق ولم يُشْهِذْء 
الطلاق لازمٌّء ولكنا لسنا نقطعُ على أنه إجماع. 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصذه الحَلف بالطلاق» أيلزم أم 
ل؟ 50 وذكر أن المؤجّل وَالمَعلن بصفةٍ ‏ يعني إذا لم يكن في 

معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. 


وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه» شرح الميحلق خلاف هذاء 
وأنكر على من ادّعى الإجماعَ في ذلك» وكذّلك اختارٍ أن الطلاق 
بالكناية لا يقع. ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قولٌ الرافضة» 
وكذلك قولّهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. 


وقد أنكر في كتابه من ادَّعى إجماعاً فى هذاء وهذاء وهذاء كما 
هو عادته في أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماعٌ الذي اشترط 
فيه الشروط المتقدمة» ومعلومٌ أن الإجماعَ على هذاء من أظهر ما 
يدعي فيه الإجماع» لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند 
عامة العلماءء ويُنكر أنه إجماع» كدعواه وُجوبٌ الضجعة بعد ركعتي 
الفجر؛ وبطلانَ صلاةٍ مَنْ لم يركغهماء ودعواه وجوبّ الدعاء في 
التشهد الأولٍ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن 
عذاب النارء ومن فِتْنةٍ المَحْيَا والممات» ومن فتنة المسيح الدّججال00"©, 
واجحو دلق هما بعلم انه الاجماعة الهر:يما يعلم في اا 
بل إذا قال القائل: إن الأمَّةَ أجمعت أن الدعاء لا يُشْرَعٌ في فى التشهد 
الأولٍِء» كان هذا من الرجياعات المقبولة» فضلاً عن أن ول أحدٌ: 
إن هذا الدعاءَ واجب فيهء وإِنّ صلاةً مَنْ لم يَذْعٌ فيه باطلة» وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري (60) كتاب الدعوات (/9”) باب التعوذ من عذاب القبر حديث 
رقم : (ه5؟5), 
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النزاع في وجوبه في التشهد الذي يُسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدعٌ به بالإعادة» وذَُكِرَ ذلك وجهاً في مذهب أحمد. 

قال واتققن] :آذ خذة "لقره السلقة التطلمةه العن ليت 
اسل ولا مستريبة» وهي لم تَحِضٌ أو لا تَحيض» إلا أنْ البلوعٌ 
مَتَوَهُمّ منهاء ثلاثةٌ أشهر متصلةً . 

قلت: مَنْ بلغث مِنْ سِنّ المحيض ولم تَجحضء ففيها ‏ عند 
أحمد ‏ روايتان» أشهرهما عند أصحابه : أنها تَعتّدٌ عِذَةٌ المستريبة تسعة 
أشهر» ثم ثلاثة أشهرء كالتي ارتفع حيضّها لا تَذْرِي ما رَفْعَهُ . 

* قال: واتفقوا على أن استقراضٌ ما عدا الحيوانَ جائرٌء 

قلت: الاتفاقٌ إنما هو في رضن المثْليَاتِ المكيلٍ والموزون» 
وأما ما سوى ذلك» فأبو حنيفة لا يجوز فَوْضه لأن مَوجَبٌ القرض 
المثُل» ولا 1 له عنده» فالتزاع فيه كالنزاع فى الحيوان. 

# قال: واتفقوا أن الوصيّة بالمعاصي لا تجوزء وأنَ الوصية 
بالبرٌ ويما لست بيِرْ ولا معصيةٌ » ول #قديها كمال جائزة . 

قلت: الوصيّةٌ بما ليس ببرٌ ولا معصية» والوَقُفٌ على ذلك» فيه 
قولان فى مذهب أحمدٌ وغيره»ء والصحيح أن ذلك لا يَصِمَء فإن 
الإنسان لا ينتفع بِبَدْلِ المال بعد الموت» إلا أنْ يَصرقّه إلى طاعة الله 
وإلا فبذله بما ليس بطاعة ولا معصية» لا ينفعه بعد الموت» بخلاف 
صَرْفِهِ فى الحياة فى المباحات» كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

* وقال في الجرْيّة : واتفقوا على أنه إِنْ أعطى - يعني من يُقْبَلُ 
منه الجزْيَةٌ عن نفسه وحدها م ا ير على أن 


يلتزموا مأ ذكره من شروط الذمق فققّد حرم دم مَنْ وفى بذلك وماله 
وأهله وظلمه. 


قلت: للعلماء في الجزية» هل هي مُقَدَرَةٌ بالشرع» أو باجتهاد 
الإمام أنْ يزيد على أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمدّء 
الدخول» ويه 0 في ا 

قلت: في جواز تَنْفيلٍ ما زاد على ذلك» إذا اشترطه الإمام» مثل 
أنه يقول: مَنْ فعل كذاء فله نِضْفٌ ما يَغْتمُ وفلان» هما روايتان عن 
أحمدّ. وأما تنفيلٌ الزيادة بلا شرطء فلا أعلم فيه نزاعاًء ويمكن أن 
يُحملٌ كلام أبي محمدٍ ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. 

#6 قال: واتفقوا أن الحرٌّ البالع العاقلَ» الذي ليس بسكرانٌ» إذا 
أمَن أهل الكتاب الحربيين» على أداء الجزية على الشروط التي قذمناء 
أو على الجلاء» أو من سائرَ الكفان على الجلاع» بأنفسهم وعيالهم 
وذراريهم. وتَرْكِ بلادهم» واللّحاقٍ بأرض حَزْب حي لا بأرض 
ذَمقَ ولا بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأميئر الجر يد ولجميع 
المسلمين حيتٌ كانوا. ” 

قلت: ظاهرٌ مذهب الشافعيّ: أنه لا يَصِحٌ عَفْدُ الدّمق» إلا من 
اللإمام أو نائبه»ء وهذا هو المشهورٌ عند أصحاب أحمد»ء وفيه وجة في 
المذهبين» أنها 0 من كل مسلمء كما ذكره ابن حرم. 

#* قال: واتفقوا أنْ أولاد أهلٍ الجزْية» ومَنْ تناسل منهم» فإن 
الحكمم الذي عقّده أجدادُهم, وإِنْ بعْدواء جار على هؤلاء. لا يحتاج 
إلى تجديده مع من حدث منهم. 

قلق !هذا هو “فول التحمهونع ولأصحاته الكنانس” وتحهان” 
أحدهما: يُستأئفٌ له العقدُء وهذا منصوصٌ الشافعىٌ» والثاني: لا 
يحتاج إلى استكنافٍ عَقْدِء كقول الجمهور. 

#* قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكونَ على المسلمين» في 
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وقتٍ واحدٍء في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في 
مكانين » ولا فى مكان واحد. 


قلت: النزاعٌ في ذلك معروفٌ بين المتكلمين في هذه المسألة» 
كأهل الكلام والنظرء فمذهبٌ الكرّامية وغيرهم جوازٌ ذلك» وأنْ عليا 
كان إماماً: ومعاؤية كان إماما.. وأما أثمة الفقهاءء فمذهبّهم أن كلاً 
منهها يقد حكمه في أهلٍ ولآيته كما يَنْمُد حكمٌ الإمام الواحد. وأما 
جوارٌ العقد لهما ابتداءًء» فهذا لا يفْعَلُ مع اتفاق الأمة» وأما مع 
تُفرقتهاء فلم يَعْقِدْ كلّ من الطائفتين ن لإمامين» ولكن كل طائفة إمَا أن 
تسالمَ الأخرىء. وإما أنْ تار تيا والمسالمة خير من محاربة يَزِيدٌ 
ضررها على ضرر المسالمة» وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 

* قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمنام مج ولدعلي وكان عَذْلاَء 
ولم تَتَقَدَمْ بيعتّه ع أخرىق لإنسان حي وقام عليه من هو دونهء أن 
قال الآخر واجبٌ. 

قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنقَلُ عنهم» ولا وقعَّ هذا 
في الإسلام» إلا أنْ يكونَ في قِصّة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثرٌ 
علماء الصحابة» لم يَرَوْا القتال مع واحد منهما وهو قولٌ جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة. وكثير من أهل الشام 
ومصرٌ والكوفةٍ وغيرهم من السلف والخَلفٍ. 

* وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلافٍ 
الزيدية» هل تجوز إمامةٌ عَيْرِ عَلَوِيّ أم لا؟ وإن كنا مخطئين لهم في 
ذلك» ومعتقدين صحّة بُطلانٍ هذا القولء وأنْ الإمامةً لا تتعدى 
فِهْرَ بنَ مالك» وأنها جائزة في جميع أفخاذهم» ولكن لم يكنْ بُذّ في 
صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يَذْكُرُ إلا خلافٌ أهل الفقه والحديث» 
دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهمء فلا معنى لإدخال الزيدية 
في الخلاف» وفتّح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه: «الْمِلَلٍ والْحَلٍ) 
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نزاعاً فى ذلك». وأن طائفة ادّعث النصّ على العباس» وطائفة ادذّعت 

قال: واتفة تفقوا أن مَنْ خالف الإجماعٌ المُتيفّنَ بعد عليه بأنه 
إجماع» فإنه كافر. 

قلت: في ذلك نزاعٌ مشهور بين الفقهاء. 

#* قال: واتفقوا أن السّمْنَ إذا وقع فيه فأرٌ أو فأرةٌء فماتٌ أو 
ماتتث» وهو مائع » أنه لا يُؤْكَلُ . 

قلت: هذا فيه نزاع معروفء فمذهبٌ طائفة أنه يُلْقَى وما قَرْبَ 
منها ويُؤكّل» سواءً كان جامداً أو مائعاً. 

قال البخاريٌ في صحيحه (باب إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السَّمْنِ 
الجامدٍ أو الذائب): حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري 
أخبرني عبيدٌ الله بِنُ عتبة» أنّه سمع ابِنَ عباس يُحدثُ عن ميمونةً» أنْ 
فأرةٌ وقعث في سَمِنِ) فماتت» فسئل النبيٌ عَكَدِبَدِ عنها فقال: «ألْقُوها وما 
جوليا وكلزةاء قيل لسفيانٌ: فإِنْ وا يُحدّئه عن. الزهري عن 
سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرةً قال: سمعث الزهريّ يقوله عن 
عبيد الله عن ابن عباس » عن ميمونة» عن النبى كلق ولقد سمعته 
0 

حدثنا عبدالرزاق حدثنا عبدالله ‏ يعنى ابنَ المبارك - عن يونسّ» 
عن الزهري» عن الدابّة تموت في الزَّيْت والسمن» وهو جامد أو غير 
جامد» الفأرة أو غيرها. قال: بلعْنا أَنْ رسولك الله عَكَلِبد أمر بفأرة مَانت 


في سمن» فأمر بما قَرْبَ فطرح» » ثم أكل»ء عن حديث عبيد الله بن 
)2 
عبدالله ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (7) كتاب الذبائح والصيد (5*) باب إذا وقعت الفأرة قن 
السمن الجامد حديث رقم زرم"امهة). 
(؟) أخرجه البخاري رقم: (0884). 


ثم رواه من طريق مالك» كما رواه من طريق ابن عيينة. وهذا 
الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما 
مَعْمَرُء فَاضْطَرَبٍ فيه في سنده ولفظه»ء فرواه تارَةٌ عن ابن المسيب» 
ع أبي هريرة وقال فيه: إن كان جامداً فألقُوها وما حولّهاء إن كان 
مائعاً فلا تَقْرّبوه؛ وقيل عنه: وإن كان 57 فاستصبحوا به. واضطرِبَ 
عن مكبر يه وظنَّ طائفةٌ من العلماء أنْ حديتٌ معمر محفوظ». 
7000 وممن ثبت محمد بن يحيى الذهلئُ» فيما جمعه من حديث 
الزهري ؛ وأما البخاريٌ والتَرمِذِي وغيرهماء فعلّلوا حديتٌ معمر وبيئنوا 
غَلَطهُ والصوابُ معهم 


فذكر البخاري هنا عن ابن عُيَيْنَةَ أنه قال: سمعتّه من الزهري 
مزازاء لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبدالله وليس في لفظه إلا 0 
«ألقُوها وما حولّها وكلوه»» وكذلك دعاك مالك وغيره. وذكر من 
حديث يونس » أن الزهريّ سئل عن الدابة تموثُ في السمن 0 
وغير الجامدء فأفتى بِأنّ النبئ كلهِ أمر بفأرة ماتث في سّمنء فأمر بما 
ب منها فطرح. فهذه قُنْيا الزهريٌّ في الجامد وغيرٍ الجامد. فيكف 
0 قد رُوي في هذا الحديث استواءً جكم النوعين بالحديث» ورواه 
بالمعنى فقال: وأمر أن 8 وق قرفا هنها: 
وروى صالخ ان عبد في ممائلهن جمد قال: حدثنا أن 
حدثنا إسسماعيل حدثنا عار بن لأس حفصة» عن عِكرِمَةً أنْ ابن 
عباس» سُئل عن فأرة ماتث في سَّمْن قال: ل الغا بها كر جا 
قلت: يا مولايّ ا عقت 
هن أبيك» إنما كان أثرُها في السمن وهي حَبّةٌ وإنما ماتث حيتٌ 
وُجِدَّتْ. ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيم بحلاقنا عن النضر بن عربي 
عن عِكرمَّة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جر فيه زيت» 
وقع فيه جَرْوٌء فقال: ذه وما حوله القت وكلة: ورُويَ نحوٌ ذلك عن 
انن مسعود ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمدء. وإحدى الروايتين عن 
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مالك أن الكثيرٌ من الطعام والشراب المائع» لا يتجسنة يسيئة 
النجاسة. بل هو كالماء. 


* قال أبو محمد: واختلفوا في بَيْعه والانتفاع به» واختلفوا في 
المائعات» وفي فى السمن الجامد» وفي كل نشي ء جامدٍ. 


* قال: تفقوا أن مَنْ نَذَّر معصيةء فإنه لا يجوز له الوفاء بها 


واختلفوا ا لذلك كمارة أم لا؟ واختلفوا فى النذر المُطلّق» 
الذي ليس مُعلّقاً بصفة ؛ وفى النذر الخارج مَخْرَجَّ اليمين » أيلزم أم لا 
وفيه كمارة أم له 

# قال: واتفقوا أن من نَذْر ما لا طاعةً فيه ولا معصيةًء أنه لا 
شىءً عليه . 


قلت: بل النزاع في َذْرٍ المُباح» هل يلزم فيه كفّارة إذا تركه؟ 
كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهدُ مذهب أحمد لزوم الكفارة في 
الجميع. وكذلك مذهتٌ أكثر السلف. وهو رول أبي حنيفة وغيره. 
لكن قيل عنه إذا قَصَدَ بالنذر اليمين. 

* قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلماء بأن يَظْلِمَ من لم 
يَظْلِمُهء قاصداً إلى ذلك» لا يَحِلْء وذلك مِكْلُ أنْ يَحُلُ عدوٌ المسلمين 
بساحةٍ قوم فيقول: أعطوني مال فلان» أو أعطوني فلان» وهو لا حقٌّ 
له عنده بحكم دين الإسلام» أو قال: أعطوني امرأةً أو أْمَهَ فلانٍ» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يِل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحد 
من المسلمين» في أنه لا يجاب إلى ذلك. وإنْ كان في منعه اصطلام 
الجميع . 

قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام» الذي يتناول 
أنواعاً كثيرة» ليس مُستئَدُه نقلآً في هذا عن أهل الإجماع. ولكن هو 
بِحَسَبٍ ما يعتقده الناقل» في أن مثلَ هذا ظَلْمٌ محرّم لا يُبيحه عالِم. 
وفي بعض ما يدخل في هذا نزاع وتفصيلء كما لو تترّس الكفار 
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بأشْرّى المسلمين:: وجيف على جيش المسلمين. إن لم يرما فإئه 
يجوز أن يَرمُوا بقصد الكفارء وإنْ أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين؛ 
لأن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا 
مذهبٌ الفقهاء المشهورين» كأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأحمدّ وغيرهم. 
ولو لم يُُحْشٌ على جيش المسلمين» ففي جواز الرمي قولانٍ لهم: 
أحدهما: يجوزء كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» والثاني: 
لذ يجوق: #المفووف من دمي احمد والقافي » وكذلك الو أكرة 
رجلٌ رجلاً على إتلاف مال غيره» وإن لم يُتْلِفْه قتله» جاز له إتلاقه 
بشرط الضمان. والعدرٌ المحاصر للمسلمين إذا طلب مال شخص» 
وإن لم يدفعوه اصطَلّمهم العدوء فإنهم يدفعون ذلك المالّ» ويضمئونه 
لصاحبهء وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات مِنْ هذا لحتني جد 
الكتاب» ولم يكن قصذنا تتبعٌ م ما ذكره من الإجماعات التي غرف 
انتقاضهاء ا لي م مع أن أكثرَ ما ذكره من 
الإجماع. هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاًء 0 المقصودٌ أنه مع كثرة 
اطلاعه على أقوال العلماء» وتَبِرَزِهِ في ذلك على غيرهء واشتراطه ما 
اشترطه في الإجماع الذي يَحكيهء يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعاتٌ 
مشهورةٌ» وقد يكون الراجحٌ في بعضها خلافٌ ما يذكره في الإجماع؛ 
وسببٌ ذلك» دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطةٌ به. ودعوى أنّ 
الإجماعً الإحاطيّ هو الحجةٌ لا غيره. فهاتانٍ قضيتانٍ لا بُدّ لمن 
اذعاهما من التناقض» إذا احتجٌّ بالإجماع. فمّن ادّعى الإجماعَ في 
الأمور الخفية؛ بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» فقد قفا ما ليس له به 
علمء وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمدٌ. وأما من احتجٌ بالإجماع 
بمعنى عَدَمِ العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيلٌ الأئمة» وهذا هو الإجماع 
الذي كانوا يحتججون به» في مثل هذه المسائلٍ. 

6 وقد 0 الكتابٌ بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالقه تقال .انقو أن اله وحدم لا:شريك لبن خالقُ كل شيء غيره؛ 


ين 


وأنه تعالى لم يَزَلُ وحدّهء ولا شيء غيرٌه معهء ثم خلق الأشياء كلها 
كما شاء :أن النفسن مكلوفة والعرش مكلوق وَالعالَمَ كلّه كارن 

قلت: أنّا اتفاقٌ السلف وأهل السّنة والجماعة» على أن الله 
وحدّه خالقُ كل شيء فهذا حقء ولكتّهم لم يتفقوا على كُفْر مَنْ 
خالف ذلكء» فإن القَّدَريَةة - الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم 
يخلقها الله د أكثرٌ هِن أن يمكن دكزهمء من حينٍ ظهرتٍ القدرية في 
أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قَدَرية» وكثية 
من الشيعة؛ بل عامَةٌ الشيعة المتأخرين» وكثيرٌ من المرجئة والخوارج» 
وطوائفٌ من أهل الحديث والفقهء نُسِبُوا إلى ذلك. منهم طائفة من 
رجال الصحيحين» ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء؛ بل هو نفسه قد 
ذكر في أول كتابه: أنه لا يكفر هؤلاء. 

والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمدٌ في القدرية» أنّهم إذا 
جَحَدوا العلمَ كَمَرواء وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. وأيضأ فقد ذكر في 
كتابه «الملل والنحل» أن الصحابةً وأئمةً المُتياء لا يُكفّرون من أخطأ 
في مسألةٍ في الاعتقاد ولا قتياء وإِنْ كان أراد بقوله: أتى المسلمون 
على هذا فهذا أبلغ. وعاره لاما هد الزال لاما » لم يَنقُله عن 
معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما عَلِمَ أنَّ |القرآنَ لخن يان الل خالق: كن 
شيءء وأنْ هذا من أظهر الأمور عند الال حكى الإجماعَ على هذاء 
ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر باجم » فصارت حكايته لهذا 
الإجماع مَبنِيةٌ على هاتين المقدمتين» اللّتين كَبَتَ النزاع في كلّ منهماء 
رامع تسن ذلك وكا انعم جلي كدر تلان اله سكاف له 
يَرَلُ وحدّه ولا شي غيرُه معهء ثم خلق الأشياءة كما شاءء ومعلومٌ أن 
هذه العبارة ليست في كتاب الله. ولا تُنْسَبُ إلى رسول الله كلِ؛ بل 
الذي في «الصحي-”) عنه حديثٌ عِمرانَ بن خْصَيْنٍ عن النبي ميد : 


)١(‏ أخرجه البخاري في (41) كتاب التوحيد (؟؟) باب وكان عرشه على الماء حديث 
رقم: (7414). 


اكان الله ولا شىة قبلّه» وكان عرشّه على الماء» وكُتّبَ في الذكر كل 
شيء» وخلقٌ السمواتٍ والأرضٌ". وفي لفظ: «ثم خلق السمواتٍ 
والأرض». ورُوي هذا الحديثٌ في البخاري بثلاثة ألفاظ: رُوي 
«كان الله ولا شيءَ قبلّه) . وروي دولا شيءَ و وروي «ولا شيء 
معه»؛ والقصة واحدة. ومعلومٌ أنْ النبيّ كَلةِ إنما قال واحدأ من هذه 
الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى؛ وحينئذٍ فالذي يناسب لفظ ما ثبت 
عنه في الحديث الآخْرٍ الصحيح» أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول 
فليس قبلّك شي وأنت الآجْرُء فليس بعدّك شية» وأنت الظاهرٌ 
فليس فوفك شيءٌ » وأنت الباطِنٌ» فليس دونك شي . فقوله في هذا: 

(أنخ الأول فليس قبلّك شي» يناسب قولّه: «كان الله ولا شيء قبلّه 
وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره» في غير هذا الموضع 


والمقصودٌ هنا الكلامُ على ما يَظُنَه بعضُ الناس من الإجماعات» 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نصاً فيما ذكرء 
فليس هو مُتواترًء فكم من حديثٍ صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيف ومقصودٌ الحديثٍ غيرٌ ما ذكرء ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» فكيف يُدَعى فيها إجماعٌ. ويدعي 
الإجماعَ على كفر من خالف ذلكء؛ ولكن الإجماع المعلومٌ هو ما 
علمت الأمةٌ أن الله بينه فى القرآن» وهو أن خلقٌ السمواتٍ والأرض 
رناانينهفا 'فى نيكة آيامء كما الحين اللدرلافك: في القرآن في عبر 
موضعء فإذا اذعى المدعي الإجماع على هذاء وتكفيرَ مَنْ خالف 
هذاء كان قولّه متوجّهاًء وليس في خبر الله أنه خلق السمواتٍ 
والأرضٌ وما بينهما في ستة أيامء ما ينفي وجودٌ مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادَةٍ كانت قبلّهماء ؛ كما أنه أخبرٌ أنه خلقٌ الإنسان 
وخلقٌ الجنٌء وإنما خلق الإنسانَ من مادةٍ» وهي الصَّلْصَالٌ كالفخار 


وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في (09) بدء الخلق )١(‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: 


لِى يِبْدَوَا الْحَاقَ ثم بيده وَهْرَ أَهْوتَ عَلَنَهٌ © حديث رقم: (9191). 
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وخلق الجان من مارج من نارء فكيف» وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف. الذي لا يُعلَّمُ فيه نزاعٌ» أن الله لما خلق السمواتٍ 
والأرضٌ وما بينهما في ستة أيام» وكان عرشه على الماء قبل ذلك» 
فكان العرشٌ موجوداً قبل ذلك». وكان الماءُ موجوداً قبلَ ذلك. 

وقد ثبت في ااأصحيح مسلم” عن عبد الله بن عَمْرو) ين 
التبئ دده أنه قال: «إِنْ اللّه 00 مقاديرَ الخلائق 4 قبل أنْ 0 
السموات والأرض» بحسي آلف سّئة وكان عرد على الماء). 

رواحي ميييانة آنه 0 إلى السماء الدنيا وهي دُخان» 
فقال لها وللأرض: «أنيا طَوْعًا أو كيَهَآ كَل أَنْنَا ابي * [فصلت: 
الآية .]١١‏ 


وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين» أنه خلق السماءَ من يُخار الماء» ونحو ذلك من النقول التي 
يصدقها ما يخبر به أهلّ الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء . 

وشهادةٌ أهلٍ الكتاب الموافقةٍ لما في القرآن أو الشنة مقبؤلة كما 
في قوله تعالى: ون حكن كوي 7 بق وَيَدْنَحكُمْ وَمَنْ عِنْدَم عِلْمْ 
لَكَبِ > [الرعد: الآية "5] ونظائر : ذلك فى القرآن. 


وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: طائفة من أهل الكلام من 
اليهود والمسلمين وغيرهم. ظَنُوا أن إخبارَ الله بخلقه للسمواتٍ 
والأرض وما بينهماء »؛ يقتضي أنهما لم يُخَلّقَا من شيء؛ بل لم يكن 
قبلّهما موجود إلا الله وفعلوم أن خبرٌ الله مخالف لذلك» والله قل 
أخبر أنه خلق الإنسان والجانٌ من مادة ذكرها. والذين يثبتون الجوهر 
الفردٌ من هؤلاء وغيرهم. يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره» مما يخلقه 


حديث رقم: (9ه؟؟). 


في هذا العالم» ليس هو خلقاً لجوهر قائم بنفسه؛ بل هو إحداث 
أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من حال إلى حال. وهذا مخالف 
للشرع والعقل» كما قد بُسِطَ في موضعهء فإن هؤلاء يقولون: إنا لم 
نشهد خلقٌ عين من الأعيان؛ بل الرب أبدعَ الجواهر المنفردةً» ثم 
الخلقّ بعد ذلك» إنما هو إحداث أعراض قائمةٍ بها. 


وطائفة أخرى نيد عن الشرع والعقل من هؤلاء. يتأولون خلقٌ 
السموات والآرفن مغ التَولدٍ والتعليل والإيجاب بالذات ويقولون: 
إن المَلّكَ قديم أزليٌ معلول للربء» وأنه يوجب بذّاتهى لم 16 ولا 
يزال» وقولهم بالإيجاب هو معنى القولٍ بالتولد» فإنما حصل عن غيره 
بغير اختيار منه» فقد تولّد عنهء لا سيما إن كان حياً. وهؤلاء يقولون 
بقِدم عَيْنِ المَلّكِء وأنه لم يَرَلْ ولا يزال» فهؤلاء إذا قيل: إِنَّ 
المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم؛ أو على كفر من قال بقولهم» 
كان قولاً متوجهاء فإنه قد لم بالاضطرار من دين الرسول» أنه أخبر 

يخلق السمؤات والأرضء بعد أنْ لم تكن مخلوقة» بخلاف من اذعى 
أن الصانع لم يزل معطلاء والفعلَ والكلام عليه ممتنعاً بغير سبب 
حدتٌ أوجبَ انتقالّه من الامتناع إلى الافتكافه بارت خضي :الث 
قادراً على الفعل» أو الفعلٍ والكلام؛ بعد أنْ لم يكن قادراً على ذلك. 
فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء معلومةٍ الفساد بالعقل» مع 
فسادها في الشرع. ومخلوم عند من له معرفة والكحات 0 
والإجماع أن الشرع لم يَرِدْ بها ولا بما يَدُلُ عليها ل ولكن 1 
من ظَنّ من أهل الكلام» أن هذا دينُ أهل المِلّلٍ» واستدلوا على ذلك 
بالكلام الذي أنكره السلفٌ والأئمة عليهمء مِن أن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛» وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم الكلام 
الباطل» الذي خالفوا فيه الشرع |والعقل» وقد بسِط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. وذكر متها غلط: الظاتفتية ين حيتُ لم يُفرّقوا بين 
النوع والعين» وذّكر قول السلف والأئمة: أن الله لم ل متكلماً إِذا 
شاءء وأنه لا نهاية لكلمات الله» وأنْ وجودٌ ما لا نهاية له من 


كن 


كلمات الله في الماضي» كما ثبت في المستقبل وجودٌ ما لا نهاية له 
أيضاًء وأنّ كل ما سوى اللَّهِ مخلوقٌ كائنٌ» بعد أن لم يكن» وليس 
معه شيءٌ قديم بِقِدَّمِه؛ بل ذلك ممتنع عقلاًء باطل شرعاًء فإن الله 
أخبر أنه خالق كل شيء؛ والقولٌ بأن الخالق عِلَةٌ تامة أزليّة مُستلزمة 
لمعلولهاء باطلٌ عقلاً وشرعاًء وموجبُه أن تمتنع ضرورةٌ وجود عِلَةٍ 
تامّة يقارنها حدوثُ شيء من العالّم. فإن الحوادثٌ بعد أن لم تكن» 
يمتنع مقارنةٌ معلولها بها؛ بل قد بَيّن أن القول بأن الفاعل يكون علة 
تامّةَ مستلزمة للمفعول باطل» وأن الفعلّ لا يكون إلا بإحداث شيء؛ 
لكن قَرْفُ بين حدوث الشيء المُعيّنَء وبين حدوث الحوادث شيئاً بعد 
شيء؛ وقد ثبت بالدلائل اليقينية» أن الربٌ فاعل باختياره وقُدرتِهء وأنه 
إذا فيل هو اتوجتة بالدات» فإن انيد ذلك أنه توحب تلتشريعه 
وقدرته ما شاءهء فهذا لا ينافى فعلّه بمشيئته وكدوتة بوانت أريد يتك 
ها يقرلهة دقركة الفاكينة + عابو انننا:وتييوة من أن ذانا تجرد عاق 
الصفات؛ أُوجَبَتِ العالّمَ بمَا فيه من الأمور المختلفة الحادثة» فهذا من 
أفسدٍ الأقوال عَقْلاً وسمعاًء فإن إثباتَ ذاتٍ مُجِرّدةِ عن الصفات» أو 
إثباتَ وجود مُجِرّدٍ عن جميع القيود»ء أو مقيد بالسلوب لا يختص بأمر 
وجوديٌء مما لا يمكن تحمّقّه في الخارج» إنما يُقَدَّره الذَهْنٌ كما يُقدّر 

ثرّ الممتنعات. ودعوى أن الصفةً هى الموصوفء وأن إحدى 
اتلك عى :الاجر د كي قر لجعو لاه المسلسفة ».وان العقل» والعاقل 
والمعقول 8 واحدء واللّذةً واللذيدٌ والمُلتَذٌ شيءٌ واحدء وأن العلم 
والقدرة والإرادة شيء واحدء والقدرة هي القادر» والعلمم هو العالم» 
ونحو ذلك من أقوالهم» التي قد بُسِط الكلامٌُ على فسادها وتناقضها 
في غير هذا الموضع. هي دعاو باطلةً . 
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والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهّمه بعض الناس من 
الإجماع لنوع من الاشتباهء فَيَظنْ أموراً داخلةً في الإجماع» ولا تكون 
كذلكء» كما يظن أموراً خارجةً عنه. ولا تكون كذلك؛ كما يصيبٌ 


بعض الناس فيما يُدخلونه في نصوص الكتاب والسئّة وفيما يُخرجونه؛ 


يثنا 


ولهذا يذكر هؤلاء أموراً مُخْتَلَفاً فيهاء وإذا نَظر إلى مستندهم في 
الخلاف» وجَدَ فيه من الخطأ أموراً 2 كذلكء» إما نَقْلّ ضعيف» 
وإما لَمْظ مُجْمَلُء وإما غيرُ ذلك مما قد يَمَُ الغلّطُ في صِحّته تارَة 
زفي فهمه تارةء كما بقع مكل ذلك فيما ينقلوته عن النبي و2 من 
الغلّط. ويكون قد نشأ من الإسناد تارّة» ومن فهم المتن تارةً. والله 
سبحانه أعلم . 
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